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العدد السادس والثلاثون

جمادى الأولى 1434 - آذار / نيسان 2013
�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

من فتاوى الإمام الخمينيّ +

مراتبُ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر

من �أ�سمَى الفرائ�ض و�أ�شرفِها

لهما  فإنّ  المنكر؛  عن  والنّهي  بالمعروف  الأمر  مراتب  في  القولُ 
حصولِ  مع  الأخرى  إلى  مرتبةٍ  عن  التّعدّي  يجوزُ  لا  مراتبَ 

المطلوب من المرتبةِ الدّانية، بل مع احتمالهِ.
عن  القلبيُّ  انزجارُه  منه  يظهر  عملاً  يعملَ  أن  الأولى:  المرتبة   *
وله  المُنكر،  وتَرْكَ  المعروفِ  فعلَ  بذلك  منه  طلبَ  وأنّه  المنكر، 
الوجه،  في  والانقباضِ  والعبوسِ  العين،  كَغَمضِ  درجاتٌ 
وكالإعراضِ بوجهه أو بدنهِ، وهجرِه وتَرْكِ مراودتهِ ونحو ذلك.

* المرتبة الثانية: الأمرُ والنّهيُ لساناً.
يجبُ  الأولى،  بالمرتبة  يحصلُ  لا  المقصودَ  أنّ  علمَ  لو   -1 مسألة 

الانتقالُ إلى الثّانية مع احتمالِ التّأثير.
مسألة 2- لو احتملَ حصولَ المطلوب بالوَعظ والإرشادِ والقولِ 

اللَّيّ يجبُ ذلك، ولا يجوزُ التّعدّي عنه.
بالأمرِ  مِ  التّحكُّ إلى  انتقلَ  ذُكر،  ما  تأثير  عدمَ  علمَ  لو   -3 مسألة 
مع  الأيسر  إلى  القولِ  في  الأيسرِ  من  يكونَ  أن  ويجبُ  والنّهي، 
ممّا يهتَك  الموردُ  إذا كان  التّعدّي سيّما  التّأثير، ولا يجوزُ  احتمالِ 

الفاعلُ بقولهِ.
مسألة 4- لو توقّفَ رفعُ المنكر وإقامةُ المعروف على غِلظة القول 
بل  تجوز،  المخالفة،  على  والوعيد  والتّهديدِ  الأمر  في  والتّشديدِ 

ز عن الكَذبِ. ".." تجبُ مع التّحرُّ
بيَن  بالجمعِ  المطلوبِ  وحصولَ  التّأثيَر  احتملَ  لو   -8 مسألة 
بعضِ درجاتِ المرتبةِ الأولى أو المرتبة الثّانية، أو بالجمعِ بيَن تمامِ 
بين  الجمع  أو  بينها،  الجمعُ  أمكنَ  ممّا  الثّانية  أو  الأولى  درجاتِ 
عدمَ  علمَ  فلو  أمكن،  بما  ذلك  وجبَ  ذلك،  أمكنَ  ممّا  المرتبتَين 

الانقباض  بين  الجمع  في  التّأثير  واحتملَ  المراتب  لبعضِ  التّأثير 
والتّهديد  بالغِلظة  مشفوعاً  لساناً،  والإنكار  والهَجر  والعبوس 

ورفعِ الصّوت والإخافة ونحو ذلك، وجبَ الجمع. ".."
* المرتبة الثّالثة: الإنكارُ باليد.

بالمرتبتَين  يحصلُ  لا  المطلوبَ  بأنّ  اطمأنَّ  أو  علمَ  لو   -1 مسألة 
السّابقتَين، وجبَ الانتقالُ إلى الثّالثة، وهي إعمالُ القدرةِ مراعياً 

للأيسرِ فالأيسر.
وجبَ  المنكَر،  وبيَن  بينَه  بالحيلولةِ  المنعُ  أمكنَه  إن   -2 مسألة 

الاقتصارُ عليها لو كان أقلَّ محذوراً من غيرها.
***

* مســألة: لــو وقعــتْ بدعــةٌ في الإســام وكان ســكوتُ علمــاءِ 
يــن ورؤســاءِ المذهــبِ )أعــى الله كلمتهــم( موجِبــاً لهتــكِ الإســام  الدِّ
وضَعــفِ عقائــدِ المســلمين يجــبُ عليهــم الإنــكارُ بأيّــةِ وســيلةٍ 
ممكنــة، ســواء كان الإنــكار مؤثِّــراً في قَلْــعِ الفســادِ أم لا، وكــذا 
ــك، ولا  ــاً لذل ــرات موجب ــكارِ المُنكَ ــن إن ــكوتُهم ع ــو كان س ل

يلاحَــظُ الــرّرُ والحَــرَجُ، بــل تُلاحــظ الأهميّــة.
ورؤســاءِ يــن  الدِّ علمــاءِ  ســكوتِ  في  كانَ  لــو  مســألة:   * 
المذهــب )أعــى الله كلمتهــم( خــوفَ أن يصــرَ المُنكَــرُ معروفــاً أو 
ــوزُ  ــم، ولا يج ــارُ علمِه ــم إظه ــبُ عليه ــراً، يج ــروفُ منك المع
السّــكوتُ ولــو علمــوا عــدمَ تأثــر إنكارِهــم في تَــرْكِ الفاعــل، 
ــه  ــمُّ ب ــا يهت ــرَجُ مــع كــون الحكــمِ ممّ ــرّرُ والحَ ولا يُلاحــظ ال

ــدّاً. ــدس ج ــارعُ الأق الشّ
)الإمام الخميني، تحرير الوسيلة(

ين، ومُنكرُهما مع  * »..من �أ�سمى الفرائ�ض و�أ�شرفِها، وبهما تُقام الفرائ�ض، ووجوبُهما من �ضروريّات الدِّ
الالتفات �إلى لازمِه والالتزامِ به، من الكافرين«.

* »..ورد الحثُّ عليهما في الكتاب العزيز والأخبار ال�شّريفة ب�أَل�سنةٍ مختلفة«.
* ما يلي، مختاراتٌ من فتاوى الإمام الخمينيّ + حول مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وبع�ض 

م�سائل هذا الباب.


